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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في شيوع رواية الحديث، وأثره في التشريع.
الكلمات المفتاحية: شيوع رواية الحديث، وأثره في التشريع.
I. المقدمة
هذا هو المظهر الثالث مِن مظاهر الفقه في هذا الدَّوْر. ولم تكن رواية الحديث في هذا الدّوْر كحالها في عهد الخلفاء الراشدين؛ لأنّ أبا بكر وعُمر كانا ينهَيان الناس عن التّحديث.
II. موضوع المقالة 
هذا هو المظهر الثالث مِن مظاهر الفقه في هذا الدَّوْر. ولم تكن رواية الحديث في هذا الدّوْر كحالها في عهد الخلفاء الراشدين؛ لأنّ أبا بكر وعُمر كانا ينهَيان الناس عن التّحديث.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: "لقد حدّثتُكم بأحاديث، لو حدّثتُ بها زمنَ عُمر بن الخطاب، لضربني عمَرُ بالدّرّة". وروي عن عمر قوله: "جوِّدوا القرآن، وأقِلّوا الرواية عن رسول الله (". ولما قيل لقُرَظَة بن كعب -وهو: صحابي شهِد أُحُدًا-: حدِّثْنا، قال: "نهانا عُمر بن الخطاب".
مِن هذه الآثار، يتّضح أنّ رواية الحديث في ذلك الوقت كانت قليلة، وذلك بسبب نهْي عُمر عن التحديث.  وقد وجّه أهل العلْم هذا النّهْي مِن عُمر بعدّة توجيهات، منها:
أنّ نهْيه إنّما كان لقوم لمْ يحفظوا القرآن ولمْ يُدركوه، فخشِيَ عليهم أنْ ينشغلوا عنه بغيْره.
وقيل: إنّ نهْيه إنما كان مخافَة الكذب على رسول الله (، وخوفًا مِن أنْ يكونوا مع الإكثار يحدِّثون بما لم يتيقّنوا حفْظه؛ فإنّ ضبْط مَن قلّتْ روايتُه أكْثر مِن ضبْط المُكثِر، وهو أبْعد عن السّهو والغلط؛ ولهذا كان نهْي عُمر مُنصبًّا على الإكثار مِن الرواية، ولمْ ينْهَ عن الرواية بالكُلِّيَّة. فقد صحّ عنه رضي الله عنه أنه قال: "إني أريد أنْ أقول مقالة قد قدّر لي أنْ أقولها، مَن وعاها وعقَلها وحفِظها فلْيحدِّثْ بها حيث تنتهي راحلته، ومَن خشِيَ أنْ لا يَعيَها فإنّي لا أُحلّ له أن يكذب عليّ." إلخ. 
هذا في عهد الخلفاء الراشدين. أمّا بَعْدهم، فقد شاعت رواية الحديث وانتشرت انتشارًا واسعًا، وظهرت الرِّحلة في طلَب الحديث؛ وما فعلوا ذلك إلاّ امتثالًا لأمْر النبي (: ((نضَّر الله امرءًا سمِع مقالتي فحفِظها ووعاها، ورواها كما سمِعَها؛ فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى مِن سامِع)).
وممّا رُوي في الرِّحلة في طلَب الحديث: أنّ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بلغني حديث في القصّاص وصاحبه بغزّة، فرحلْت إليه مسيرة شهر". وروى الترمذي، عن قيس بن كثير، قال: "قدِم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقْدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدِّثه عن رسول الله (، قال: أما جِئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أمَا قدِمت لتجارة؟ قال: لا، ما جئتُ إلاّ لِطلَب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله ( يقول: ((مَن سلَك طريقًا يبتغي فيه علْمًا، سهّل الله له به طريقًا إلى الجَنّة. إلخ)).
هذا، ويُرجِع بعضُ أهل العلم أسباب شيوع رواية الحديث في هذا الدَّوْر إلى الآتي:
1. أنّ الصحابة رضي الله عنهما في عهد الخلفاء الراشدين كانوا يخافون أنْ تطغَى السُّنَة على القرآن إذا شاعت روايتُها، وأنْ ينشغل الناس بها عنه، فلمّا استقرّ الأمْر وأُمِن ذلك، زال المانع الذي يَمنعُهم من كثرة الرواية.
2. أنّ الفتن التي ظهرت في هذا العصر كان قد أخبر النبي ( بكثير منها، فكان الصحابة يرْوُون تلك الأحاديث التي تَكشف الفِتن وتُزيل الشّبهة.
3. ما جدَّ مِن مسائل ونوازل يتطلّب رواية السُّنّة؛ لأنها تحتوي على بيان أحكام تلك النوازل.
4. التّأثُّم مِن كتمان العلْم.
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